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  الماجستير -طالبة دراسات عليا
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  المقدمة
وتهـيمن علـى    ،  وتنظم أموره ،  ما من مجتمع إلا وله من سلطة تدير شؤونه         

 إلى وتعمل على توجيههم باتجاه يؤدي       إفرادهاطات التي يقوم بها      النش أوجهمختلف  
ومن ناحية أخرى تعمل هذه السلطة علـى  ، هذه من ناحية، تقدم المجتمع وازدهاره  

وهـذه  ،   التي تلحق الضرر بالمجتمع وتؤخر تقدمـه       بالأمور من القيام    إفرادهمنع  
ع والسلطة أمران متلازمان فالمجتم، السلطة هي السلطة السياسية العليا في الجماعة   
   .ولا يمكن أن يوجد مجتمع متحضر دون سلطة

وبناء على ذلك بات من المسلم به أن لكل جماعة توافرت لها أركـان الدولـة                
يمارس فيها ما تم تحديده له مـن صـلاحيات فـي    ،  رئيسا أعلى هو رئيس الدولة    
تي تطلـق علـى      وهذا بغض النظر عن التسمية ال      .الدستور والتشريعات الخاصة  

وقـد يـسمى    ،   الملكية الأنظمةوهذا واقع الحال في     ،   فقد يسمى ملكا   .رئيس الدولة 
 إماما كما   أووقد يسمى خليفة    ،   الجمهورية الأنظمةرئيس جمهورية كما دأبت عليه      
  .الإسلاميةكان عليه الحال في ظل الدولة 

رة تقليدية   على نظ  أساسية منصب رئيس الدولة اعتمد بصورة       أهمية تقدير   إن 
ونقطة ،  وفقا لهذه النظرة هو رمز للوحدة الوطنية      ،  فالأخير،   دور رئيس الدولة   إلى

حيث يعمل على تجاوز المنافسات الحزبية وعلـى تعزيـز          ،  تجمع للولاء الوطني  
  .التماسك الاجتماعي

ولما كانت ولاية رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية تنعقد لمدة محـددة مـن              
ذه المدة من دون شك لا بد من أن تنتهي ليتسنى لأشخاص آخرين أن              فأن ه ،  الزمن

على أن انتهاء الولاية أما أن يـتم بـصورة          ،  يشغلوا منصب الرئاسة عند انتهائها    
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أو أن تنتهي بطريقة اعتيادية     ،  استثنائية أي أنها تنتهي قبل انتهاء المدة المحددة لها        
  .بانتهاء مدتها القانونية المقررة لها

  :ية البحثمنهج
دراسة تحليلية نقدية مقارنة تقـوم علـى    ،   لقد حرصت بأن تكون هذه الدراسة     

أساس النظر إلى ما هو قائم بالفعل في النظام الدستوري العراقي محل الدراسة من              
نصوص وتطبيقات وتحليلها والخروج منها بما يمكن أن يكون عليه التطبيق العملي 

الظـروف والملابـسات التـي تحـيط بالنظـام       واضعةً في الاعتبار    ،  في العراق 
  .الدستوري العراقي

  : خطة البحث
 واستنادا إلى ذلـك يمكـن       .يدور البحث في نطاق انتهاء ولاية رئيس الدولة        

  : تقسيم البحث إلى مبحثين هما 
  انتهاء ولاية الرئيس لأسباب اعتيادية: المبحث الأول 
  ب استثنائية انتهاء ولاية الرئيس لأسبا: المبحث الثاني 
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  الأول بحثالم
   اعتياديةلأسبابانتهاء ولاية الرئيس 

لـذلك  ،بانتهاء المدة المحـددة فيها    ،  تنتهي ولاية الرئيس في الدساتير المقارنة     
  .الأربع سنوات من تاريخ اختيارهتنتهي مدة ولاية الرئيس في العراق بانتهاء 

 لأسـباب ت انتهـاء ولايـة الـرئيس     سنتناول بالدراسة حالا  بحثوفي هذا الم  
 لدراسة انتهاء ولايته لانتهاء المدة ونبحث في        الأول نخصص   مطلبيناعتيادية في   

  .الثاني انتهاء ولاية الرئيس لانتهاء ولاية مجلس النواب
  انتهاء ولاية الرئيس لانتهاء المدة :الأول مطلبال

 لرئاسـة رئـيس     تنص دساتير الدول ذات النظام الجمهوري على مدة محددة        
، )٢(ادية عند انتهاء المدة الدستورية المحددة لهاتيعا تنتهي رئاسته نهاية إذ، )١(الدولة

 الإجراءاتوعندئذ يتم اتخاذ   ،  )٣(إعمالهوفي هذه الحالة سيكف الرئيس عن ممارسة        
  .اللازمة لانتخاب الرئيس الجديد

ربع أ بانتهاء مدة     تنتهي ولاية الرئيس   ٢٠٠٥وفي ظل الدستور العراقي لسنة       
  بالمدة القصيرة التي لا     هي لافوهي مدة نراها مناسبة     ،  سنوات من تاريخ اختياره   

 إلـى يستطيع الرئيس الوفاء بوعوده ولا هي بالمدة الطويلة التي قد تنتهي بالرئيس             
 أغلـب وهي مدة متفقة مع ما جـرى عليـه          ،   مهامه أداءالتماهل في   أو  الاستبداد  

 )٥( والدسـتور الروسـي    )٤(الأمريكـي  مثل الدسـتور     الأجنبيةر  الدساتير كالدساتي 
  .)٦(دستور جزر القمروالدساتير العربية مثل 

تنتهي مدة ولاية رئيس الدولة بانتهاء مـدة        ف ى الملغ ١٩٧٠ في ظل دستور     ماأ
السبع سنوات بموجب الدستور، ويبقى الرئيس في ظـل هـذا الدسـتور مـستمر               

 ـتقيد  ال إنوالملاحظ. )٧(نتخاب الرئيس الجديد   حين ا  إلىبممارسة مهام عمله     دقيق ال
 ١٩٧٩بهذه المدة لم يكن ليجري في الواقع فقد تولى صدام حسين الحكم من عـام                

 ولولا المحتل لم ينزل صدام حسين عـن سـدة           ٩/٤/٢٠٠٣حتى سقوط بغداد في     
للواقـع   كانت اقرب للخيال منه       انتقال السلطة   فان احتمالات  وإلا بالوفاة   إلاالحكم  

 التي لم تؤسس    الأمنية أجهزتهبسبب قبضته الحديدية على سدة الرئاسة وقوة وتعدد         
  . لحمايتهإلا
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 مدة ولاية الرئيس بانتهاء     فتنتهي،   الدولة للمرحلة الانتقالية   إدارة في قانون    ماأ
العمل بدستور المرحلة الانتقالية حيث لم يجر تحديد مدة ولاية الرئيس صراحة في             

  .الدستور
   بانتهاء ولاية الرئيس لانتهاء ولاية مجلس النوا-: الثانيلمطلبا

 وجود مجلس نواب منتخـب مـن قبـل          أساسالديمقراطية النيابية تقوم على     
فهـي  ،  يـة ئتكون مؤبـدة ونها    لكن مدة الولاية الممنوحة لهذا المجلس لا      ،  الشعب

ذه الفتـرة   وتكون ه ،  مشروطة وشرطها زمني بحيث تنتهي بعد فترة زمنية محددة        
 وبانقضاء هذه المدة يعود للـشعب مـن         . خمس سنوات  أو أربعالزمنية سنتين او    

  .)٨( جديدة أخرىه خلال فترة نجديد اختيار النواب الذين سيمثلو
 انتهاء ولاية الـرئيس فـي الدسـتور         أسباب ولقد اشرنا فيما سبق لسبب من       

 إلـى  نـشير  وألان، دسـتوريا العراقي نهاية اعتيادية وهو انتهاء المدة المقررة له    
 أيضا تنتهي   ٢٠٠٥ ولاية رئيس الجمهورية في ظل دستور        إن وهو   الأخرالسبب  

ن مجلس النواب هو    لأ،  بانتهاء السنوات الأربع   )٩(بانتهاء مدة ولاية مجلس النواب    
يتم انتخابه مباشـرة مـن قبـل          الرئيس لا  إنبمعنى  ،  الذي يقوم بانتخاب الرئيس   

 ولكن يستمر   . مجلس النواب  أعضاءة غير مباشرة عن طريق       بصور وإنما،  الشعب
 ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديـد         إلىالرئيس في ممارسة مهام عمله      

 أول يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ              أنواجتماعه على   
  .)١٠(انعقاده

بب الحل لا يؤدي إلى      ولابد من التنويه إلى أن انتهاء ولاية مجلس النواب بس         
  .انتهاء ولاية الرئيس

 ـ    ١٩٧٠ في ظل دستور     ماأ  بـين منـصب رئاسـة       اً الملغى فان هناك ارتباط
 لذا فقد سكت الدسـتور علـى        )١١(الجمهورية ومنصب رئاسة مجلس قيادة الثورة     

 انه من خلال اسـتقراء التطـورات   إلاتحديد مدة العضوية في مجلس قيادة الثورة    
 مدة العضوية في مجلس قيادة الثـورة        أنيتبين  ،  تكوين المجلس  على   طرأتالتي  

د على الانتخابـات    مالمنحل ترتبط باستمرار العضوية في القيادة القطرية التي تعت        
 ولذا يتعين على مجلس قيادة الثورة المنحل        )١٢(التي تجري في المؤتمرات القطرية    
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س قيادة الثورة ورئيس     يقوم بانتخاب رئيس جديد لمجل     إنعند خلو منصب الرئيس     
  )١٣(الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو المنصب 

 ولم يشهد الواقع السياسي في العراق حدوث انتهاء لولاية الرئيس بسبب انتهاء            
ولايته في مجلس قيادة الثورة الملغى لأن رئاسة مجلس قيادة الثورة الملغى هـي               

 لحزب البعث المنحـل     د ارتبطت بالهيكل التنظيمي   الأخرى مثل عضوية المجلس ق    
 سر القيادة القطرية لحزب البعث المنحل لـذا         أمينفرئيس مجلس قيادة الثورة هو      

 عضويته في القيـادة     انتهتتنتهي عضويته في مجلس قيادة الثورة المنحل متى ما          
وية القطرية لان استمرار العضوية في مجلس قيادة الثورة المنحل مرتبط بالعـض           

   .بالقيادة القطرية لحزب البعث المنحل
 ؛ الدولة للمرحلة الانتقالية   إدارة انتهاء مدة ولاية الرئيس في قانون        أسبابومن  

 كمـا   لأنه في ظل هذا القانون      بأشهرانتهاء مدة ولاية الجمعية الوطنية التي حددت        
 إجراء بعد ألية تبد الفترة الثانية التي شهدتها الحكومة العراقية الانتقاإنهو معروف   
  .لجمعية الوطنية وتنتهي بتشكيل حكومة عراقية في ظل دستور دائملالانتخابات 

 فيما يتعلق بمسالة انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس السابق             ماأ
 جـاء   الأصل مسالة غير واردة لان هذا القانون في         فإنهامن قبل الجمعية الوطنية     

 شهدها تاريخ العراق بعد سقوط نظام حكم صدام حـسين جـاء             في مرحلة انتقالية  
لتنظيم حالة الاضطراب التي شهدها المجتمع بعد سقوط هذا النظام وعليـه فـان              

 الدولة للمرحلة الانتقالية قانون مؤقت في حقيقته ينتهي العمل به بعـد             إدارةقانون  
  .تشكيل الحكومة الجديدة في ظل دستور دائم للبلاد
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   الثانيبحثلما
   استثنائيةلأسبابانتهاء ولاية الرئيس 

 اعتياديـة كانتهـاء مـدة       لأسباب كانت ولاية رئيس الجمهورية قد تنتهي        إذا
 لأسـباب  أيـضا  تنتهـي    فإنهـا  )١٤( يرشح نفسه لمدة جديدة      إندون  من  ،  الرئاسة

سة مهـام    وحالة العجز النهائي عن ممار     والإقالةاستثنائية كحالة الوفاة والاستقالة     
  .عمله

  .ء ولاية الرئيس لأسباب استثنائيةوفي هذا المبحث سنتناول دراسة حالات انتها
  انتهاء ولاية الرئيس بسبب الاستقالة :الأول مطلبال

،  الاستثنائية لانتهاء ولاية رئـيس الجمهوريـة       الأسباب من   اً الاستقالة سبب  د تع
:  يقال استَقال الرجـلُ      إذ) استقال( من الفعل    مأخوذة بأنها): لغةً(وتعرف الاستقالة   

 اسـتقالة  يعفيه منـه واسـتقال   أنأي طلب :  عمله ةاستقال:  ويقال . يقال إنطلب  
 أن إليـه طلـب   :  البيـع    اسـتقالة  واسـتقال    . يصفح عنـه   إن سألهأي  : عثرته  
رغبة الموظف في تـرك عمـل وظيفتـه          ( بأنها اصطلاحا فتعرف    أما)١٥(يفسخه
العمل الذي بمقتضاه تنتهـي      (بأنهاكما تعرف   ،  ))١٦( بصفة نهائية   واختياره بإرادته

 كانـت الولايـة     إذاولاية منصب الرئاسة للرئيس المستقيل وقد تكون قبل اجلهـا           
  ).)١٧(الرئاسية محددة المدة

فالاستقالة غيـر   ،   مفهوم الاستقالة يختلف عن بعض النظم المشابهة       أنوالواقع  
 نتيجة واحدة وهي انتهاء خدمـة الـرئيس   إلىومين فقد يؤدي كل من المفه ،  العزل

 العام تقوم على    أ كانت الاستقالة من حيث المبد     إذاولكن  ،  وتركه للمنصب الرئاسي  
يكون باختيار الـرئيس     فان العزل لا  ،   الرئيس إرادةترك منصب الرئاسة بمحض     

 إعمـالا  ارتكاب الـرئيس     إعقابويكون في الغالب في     ،  إرادتهورغبته بل خارج    
 ومن ثـم عزلـه عـن سـدة          وإدانته اتهامه   إلىوتصرفات مخالفة للدستور تؤدي     

  .)١٨(الحكم
 بين الدسـتور    إذ،   مسالة استقالة رئيس الجمهورية    إلى ٢٠٠٥ دستور   أشارلقد  

،  رئيس مجلـس النـواب     إلى من حق رئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا         إن
، )١٩( لدى المجلـس   إيداعها من تاريخ    امأي هذه الاستقالة نافذة بعد مضي سبعة        دوتع
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 رئيس  إصر رئيسه رفض هذه الاستقالة متى       أووهذا يعني انه ليس لمجلس النواب       
 أكثر تكون مدة البت بالاستقالة أن الأولى ولكن الم يكن من      .قرارهالجمهورية على   

إضـافة  ،   لتولي منصب رئيس الجمهورية    أخر من اجل تهيئة مرشح      أياممن سبعة   
أن الاستقالة هنا إعلامية أي لأعلام مجلس النواب بعدم الرغبة في الاستمرار            إلى  

ولا دور لمجلس النواب في تقدير هذه الحالـة رفـضاً أو            ،  بممارسة مهام الرئاسة  
منح مجلس النواب صلاحية قبول أو رفض طلـب الاسـتقالة            وكان الأولى ،  قبولاً

الفوضى لا سيما في ظل الظـروف       إذ قد تنتهي استقالة الرئيس إلى       ،  حسب تقديره 
فالأولى منح هذه الصلاحية    ،  التي تمر بها الدولة وإذا كان الأمر كذلك       ،  الاستثنائية

 فـي ظـروف وأجـواء       ٢٠٠٣لمجلس النواب العراقي إذ يعيش العراق منذ عام         
 في نص المـادة     اً هناك تناقض  أنوالملاحظ  ،  سياسية تسودها التوافقات والتجاذبات   

فـي  ،  يث اوجب هذا النص في مقدمته تقديم الاستقالة لرئيس المجلس         ح) أولا/٧٥(
 أيام الاستقالة تعد نافذة بعد مضي سبعة        أن إلىالوقت الذي يشير النص في نهايته       

 يخول صلاحية   أن بالنص   الأولى أنكما  ،  س للرئيس يمن تاريخ تقديمها للمجلس ول    
 مـن تـاريخ     أيـام ضي سبعة   قبول الاستقالة لرئيس المجلس ويعتبرها نافذة بعد م       

 أيـام  نافذة بمضي سبعة     عد وت أعضائه ثلثي   بأغلبية يمنحها للمجلس    أو،  تقديمها له 
   .)٢٠(من تاريخ تقديمها له فتكون في الحالتين مقدمة النص منسجمة ونهايته

لا في ، منذ سقوط نظام حكم صدام حسين لم يشهد الواقع السياسي في العراقو 
 الدولة للمرحلة الانتقالية ولا حتى فـي        إدارةي ظل قانون    ظل مجلس الحكم ولا ف    

 ـ   أن وبما   . قيام رئيس الجمهورية بتقديم استقالته     ٢٠٠٥ظل دستور     د الاسـتقالة تع
 إيجادلذا يتعين على مجلس النواب      ،  خلو منصب رئيس الجمهورية   أسباب   من   اًسبب

 ـ   ،  )شخص رئيس الجمهورية    ( البديل لهذا الشخص     اوز ثلاثـين   خلال مدة لا تتج
  . المنصب يتعين على المجلس انتخاب الرئيس الجديد خلويوما من تاريخ

 أي  ١٩٧٠ تمـوز    ١٦لم يتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع من دستور           
 كون رئـيس مجلـس      أن ألا،  نص يتعلق باستقالة وخلو منصب رئيس الجمهورية      

وعلى ،  ) المعدلة   ١٣٨(ادة  من الم ) أ(قيادة الثورة رئيسا للجمهورية بموجب الفقرة       
) ١٣٨(من المـادة    ) د( تكون محكومة بنص الفقرة      الأخير فان استقالة    الأساسهذا  

 الصلاحيات  أعضائه عدد   بأغلبيةيمارس مجلس قيادة الثورة     ( أن  التي تنص على    
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وهذا نقص  ،  )٢١() المجلس   أعضاءحد  أ أو نائبه   أوالبت في استقالة الرئيس      : الآتية
 بالمشرع العراقي في تلـك الفتـرة        الأجدركان  و ١٩٧٠لى دستور    يسجل ع  أخر

 في  إحكامهاتلافيه وذلك بمعالجة حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه وبيان           
ن فبموجـب هـذا     ي وقد استمر هذا الوضع حتى التعديل الرابع والعشر        –الدستور  

  .)٢٢( خلو منصب رئيس الجمهوريةإلى الإشارةالتعديل تم 
 سياسـية  لأسـباب  تكون فقط أنل هذا الدستور لا يشترط في الاستقالة       وفي ظ 
 تتعلق بـشخص رئـيس الدولـة نفـسه          لأسباب قد ترجع الاستقالة     إذ،  واستبدادية

من منـصب   ) احمد حسن البكر  ( والدليل على ذلك استقالة الرئيس      ،  مرض مثلا الك
، سبب مرضه  ب ١٦/٧/١٩٧٩في  ) ٨٩٤(رئاسة الجمهورية بموجب القرار المرقم      

 مهام المنصب فيضطر الرئيس فـي هـذه         أداء بسبب الشعور بعدم القدرة على       أو
  .)٢٣( تقديم استقالتهإلىالحالة 
 عن حالـة اسـتقالة   إشارة الدولة للمرحلة الانتقالية أي إدارةلم يتضمن قانون     

 علـى   الأجدروهذا نقص يحسب على هذا القانون، لذا كان من          ،  رئيس الجمهورية 
 الاستقالة وبين الجهة    إحكام نص ينظم    بإيرادع الدستوري تلافي هذا النقص      المشر

 لم يتم الرد على طلب      إذا فيها الاستقالة مقبولة حكما      دالتي يقدم لها والفترة التي تع     
  .الاستقالة

  الإقالةانتهاء ولاية الرئيس بسبب  : الثانيلمطلبا
 التـاجر   أقـال :  يقال   إذ. )أقال( من الفعل    مأخوذة بأنها) : لغةً (الإقالة تعرف  

 االله  أقال:  وفي الدعاء  .صفح عنه و تجاوز   :  االله عثرته    وأقالفسخه  :  العهد أوالبيع  
جعله يـستمر   :  الشيء وأقال .اه منه ونحاه عنه   فعأ:  فلانا من عمله     وأقال. عثرتك

، ه اصطلاحا فيراد بها تنحية رئيس الجمهورية من منصب        إما .)٢٤( وقت القيلولة  إلى
 ما صدر عنـه فعـل يفقـده الثقـة           إذا،   جنائية ضده  إجراءات أيةدون اتخاذ   من  

  وبهذا لالأدائها الصلاحية أسباب فقد أو، والاعتبار اللذين تطلبهما الوظيفة الرئاسية
بنـاء   ولا،   الرئيس كما في الاستقالة    وإرادةيكون انتهاء الوظيفة الرئاسية بمحض      

 كما يراد   .)٢٥(بة لذلك بنص الدستور كما في العزل       الموج الأسباب بأحد إدانةعلى  
 الولاية العامة من الحكام والنواب مـن صـلاحيتهم القانونيـة            أصحابيد  ربها تج 

 أو الحـاكم  أن أسـاس  وذلك على .بسحب ثقة الناخبين منهم قبل نهاية مدة ولايتهم 
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فـان  ،  بثقتهمم والاحتفاظ   ته وكيلا عن المواطنين يجب عليه تنفيذ توجيها       دالنائب يع 
  )٢٦(اخل بالتوكيل جاز لهم عزله

، حيث توجد السلطة توجد المسؤولية هـي القاعـدة لـدى الفقـه الدسـتوري              
 أنهاكما  ،  والمسؤولية هي السياج المنيع الذي يقف في وجه كل جائر على السلطة           

 لأنه،   التي يمنع ارتكابها القانون بمعناه الواسع      الأفعال ارتكاب كثير من     دونتحول  
 وتـأتي ، عند مخالفة أي قاعدة قانونية يجب مساءلة المخالف عن سـبب مخالفتـه          

  .)٢٧(مساءلته حفاظا على القاعدة الموضوعية لتنظيم السلوك الاجتماعي

 القديمة هي عدم مسؤولية الأنظمةلقد كانت القاعدة المعمول بها في ظل معظم    
 أحيث استند مبد  ،  )٢٨(لوزراء يتم مساءلة رئيس ا    أنوكان البديل لذلك    ،  رئيس الدولة 

 حجتين  إلى جانب من الفقه الدستوري الفرنسي       رأيعدم مسؤولية رئيس الدولة في      
 إلـى  في فكرة المصلحة العليا للدولة التي تـدعو          الأولىتمثلت الحجة    : أساسيتين

 أي اعتداء علـى     أنوجوهر هذه الفكرة    ،  مناهضة فكرة مسؤولية السلطة التنفيذية    
 فإنهـا ،  الحجة الثانيةأما . هو اعتداء في نفس الوقت على الدولة ذاتها  رئيس الدولة 

ارتكزت على فكرة التحكيم التي تجعل من رئـيس الدولـة حكمـا محايـدا بـين                 
  .)٢٩(السلطات

 الملكية يختلف عن    الأنظمة عدم مسؤولية رئيس الدولة في       أنغير انه يلاحظ     
 الملكيـة  الأنظمـة ففي ظل ، لجمهورية االأنظمةنظيرتها بالنسبة لرئيس الدولة في    
وذلك لان ذات الملك مصونة     ،   مدنيا أو جنائيا   أويكون الملك غير مسؤول سياسيا      

فانه وان كان رئيس الدولة غير مسؤول       ،   الجمهورية الأنظمة في ظل    أما،  لا تمس 
  عن بعض الجرائم التي    ألال كذلك   أس فهو لا ي   .)٣٠( جنائيا سياسيا فانه يكون مسؤولاً   

 كان رئيس الدولة رئيسا     وإذا،  حددت على سبيل الحصر في دساتير كثير من الدول        
فانه ليس مثلهم كذلك في الخضوع      ،  اديين عن جميع الجرائم   تيع الا كالإفرادل  ألا يس 
ولهذا عنيت الدساتير بتحديد الجـرائم      ،   الجنائية ولا لنفس العقوبة    الإجراءاتلذات  

،  العقوبات التي يمكن تطبيقها عليه     لكوكذ،  دولةل عنها رئيس ال   أ يس أنالتي يمكن   
 فـي   أحالـت  أو فـي مـساءلة      إتباعها التي يمكن    للإجراءاتفضلا عن تحديدها    

  . )٣١( قوانين خاصة تصدر لذلك إلى وبيانها إيضاحها
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د عـد وتت،   لتنحية رئيس الجمهورية الذي يثبت تقصيره في عمله        اً سبب الإقالة دوتع 
 من منـصبه بعـد      وإعفاءه يتم اتهام الرئيس ومحاكمته      سهاأسا التي على    الأسباب

   :الأتيثبوت تقصيره على النحو 
  . الدستورهو خرقأحالة قيام رئيس الجمهورية بانتهاك  -١
 .حالة الحنث باليمين الدستورية -٢
  .حالة ارتكاب الرئيس لجريمة الخيانة العظمى -٣
 .من الدستور العراقي) ١٣٨(عدم الكفاءة والنزاهة م  -٤

لكنه قد يكون وسيلة الرئيس     ،   حدين يمنع استبداد الرئيس    ا ذ اً سلاح الإقالة دوتع
 الرئيس علـى    لإرغام بوصفه سبيلاً من خلال التلويح به من قبل الجهة المختصة         

 بعض القرارات التي ما كانـت لتـصدر لـولا     إصدار أوالقيام ببعض التصرفات    
  .الإقالةسلاح 

 رئـيس الجمهوريـة فـي       لإقالةلمبررة   ا الأسباب إلى ٢٠٠٥ دستور   أشارلقد  
 رئـيس   إعفاء(تنص هذه المادة على      و) ب/سادسا/٦١( في المادة    الأولعين  ضمو

 من المحكمـة    إدانتهبعد  ،   مجلس النواب  أعضاء المطلقة لعدد    بالأغلبية،  الجمهورية
   :الآتية الحالات إحدىفي ، الاتحادية العليا

  .الحنث في اليمين الدستورية -١
 .ستورانتهاك الد -٢
 .الخيانة العظمى -٣

ل هنا عن طبيعية مسؤولية رئيس الجمهورية في ظـل دسـتور            ء نتسا أنولنا  
،  الاثنين معـا   أم سياسية   أم من حيث مدى معرفة هل هي مسؤولية جنائية          ٢٠٠٥

 نص الدستور لم يحدد نوع      أننجد  ) أ/سادسا  /٦١( نص المادة    إلى رجعنا   إذا لأنه
، ٢٠٠٥ دستور جمهورية العراق لسنة إلىلاستناد هذه المسؤولية بشكل صريح ؟ با    

 مـن   إليـه  لا يمكن عد مسؤولية رئيس الجمهورية فيما يـسند           بأنهلابد من القول    
 ولا هي جنائية للأسـباب    اتهامات بموجب نصوص الدستور هي مسؤولية سياسية        

   :الآتية
نة العظمى  انه لم يرد في القانون العراقي تحديد لمكونات وعناصر جريمة الخيا-١

 .كما لم يتضمن تعريفاً لها، التي يمكن أن تنسب لرئيس الجمهورية
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لأنه لا يمكن الجزم بـأن الإهمـال        ،   لا يمكن اعتبارها جريمة سياسية محضة      -٢
الشديد لواجبات الوظيفة والإخلال في الالتزامات الناشئة عنها والانتهاك الجـسيم           

 وهـو   .ة يعد من قبيل الخيانة العظمى     للواجبات الملقاة على عاتق رئيس الجمهوري     
بناء على اقتراح مـسبب     ،  ما يوجب على مجلس النواب وهو يوجه الاتهام للرئيس        

والمحكمة الاتحادية العليا التي تتولى     ،  تقدمه الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس     
ى أن تقدر أن مدى اعتبار الجرم المنسوب للرئيس من قبيل الخيانة العظم، محاكمته

يخول ،  ويعتبر قرارها الصادر بالإدانة قرار قطعياً لا يجوز الطعن فيه         ،  من عدمه 
 . )٣٢(من ممارسة مهام منصب الرئاسة) الإعفاء(المجلس صلاحية إصدار قرار 

 لو كانت تلك المسؤولية سياسية بحتة لكان المشرع قد نص عليها ضمن              أيضا -٣
 .نصوص الدستور

 تلـك  أناً للنظر في مثل هذه الحالات يدلل علـى       وجود محكمة محددة سلف     أن -٤
 الإدانـة  البرلمان يعتمد على قـرار       أن قد تكون جرائم جنائية وخصوصا       الأفعال

 .لرئيس الجمهورية من قبل تلك المحكمة لتحديد مصير الرئيس
منه النص على حالات    ) ١٣٨( ورد في المادة     ٢٠٠٥في دستور العراق لعام      -٥

 مجلس الرئاسة من منصبة بما فيهم رئيس الجمهورية         ضاءأع أي عضو من     إعفاء
 وجود حالات غير تلك التي نصت إلىمما يشير ) عدم الكفاءة وعدم النزاهة(بسبب 

مما يستتبع القول بان مسؤولية رئيس الجمهورية فـي المـادة           ) ٦١(عليها المادة   
 ـ  ) ١٣٨( وفق المادة    إعفاءهلان  ،  هي مسؤولية جنائية  ) ٦١( ل البرلمـان   يتم من قب

 . الموضوع للمحكمة المختصةإحالةدون 
ثر كبير في تحديد طبيعـة ونـوع        أ طبيعة نظام الحكم السائد في الدولة له          أن -٦

كانت الوزارة المسؤولة   ) برلمانيا( كان ذلك النظام     فإذا،  مسؤولية رئيس الجمهورية  
هورية مما   سياسيا بحسب الصلاحيات الممنوحة لها وضآلة دور رئيس الجم         الأولى

 . من السياسيةأكثر للمسؤولية الجنائية ةيجعله عرض
 العمل بموجـب    إلىغالبا ما تتجه المحاكم الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية          -٧

 الرئيس لذا فقد تكون تلـك       أفعالقانون خاص ينظم نوع المسؤولية المترتبة على        
 الواردة في   الإحالة المسؤولية جنائية بحتة بموجب تلك القوانين الخاصة من خلال        

،  والعقوبات المقررة لها   الأفعال قوانين العقوبات في موضوع تحديد       إلىنصوصها  
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 يتضمن أن ونأملونحن بانتظار صدور القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية الجديدة       
 نوعالمسؤولية المترتبة على رئيس الجمهورية بموجب الحالات الواردة إلى الإشارة

 .بالدستور
لو قانون العقوبات من أي نص يحدد مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية بل            خ -٨

 وأخيـرا  تحصين رئيس الجمهورية من أي مسؤولية جنائية         إلىتعمد هذه القوانين    
 القول بان مسؤولية رئيس الجمهورية هي مسؤولية إلى الذي يذهب الرأي نؤيد فإننا
يس المحددة بموجـب نـصوص       الرئ أفعال سياسية وتنتهي جنائية عن بعض       أتبد

 .)٣٣(الدستور
 الحالات التي توجب مسؤولية رئيس الجمهورية وهـي         ٢٠٠٥لقد حدد دستور    

وهنا تثار عدة   ،  ))٣٤(الخيانة العظمى ،  انتهاك الدستور ،  الحنث في اليمين الدستورية   (
 هذه الحالات الموجبة للمسؤولية هي الحالات فقط التي يدان          أنتساؤلات منها هل    

 غيرها كـان يجـدر بالمـشرع        أخرى هناك حالات    أن أم،  رئيس الجمهورية بها  
وماذا عن ارتكاب رئيس الجمهورية فعل يجرمه القانون هل تـتم           ،  العراقي بيانها 

 من منصبه من قبل مجلس النـواب ؟         من ثم إعفاؤه   من قبل ذات المحكمة و     إدانته
 ؟  الأفعالبه احد تلك     اتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية عند ارتكا      إجراءاتوما هي   

 على جميع هذه التساؤلات تحدد عند صدور قانون خـاص يـنظم كيفيـة               الإجابة
  .محاكمة رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب

من حيث تحديد الجهة المختصة     ،   اتهام رئيس الجمهورية   أحكام الدستور   ارسي
تملـك اختـصاص    وبشان الجهة التي    ،  إتباعها اللازم   والإجراءاتبتوجيه الاتهام   

 ومن خـلال تحليـل      .)٣٥( الدستور قد حددها بالبرلمان    أنفنلاحظ  ،  توجيه الاتهام 
 وظيفة الاتهـام    أناط الدستور قد    أننلاحظ  ،  من الدستور ) أ/سادسا/٦١(نص المادة   

ولم يشرك مجلس الاتحاد في ممارسـة       ،   المنفردة بإرادتهيمارسها   بمجلس النواب 
تهام في مواجهة رئيس الجمهوريـة بنـاء علـى           ويجري تحريك الا   .هذه الوظيفة 

وهذا الاقتراح يتخذ شـكل طلـب مـسبب         ،   مجلس النواب  أعضاءاقتراح يتقدم به    
 وبذلك يشترط الدستور لتوجيـه      . مجلس النواب  لأعضاء المطلقة   بالأغلبيةويحظى  

   :يأتيالاتهام ما 
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 الأغلبيةوهو   ، يتوافر نصاب معين لتقديم الاقتراح باتهام رئيس الجمهورية        أن -١
 المطلقـة   الأغلبيـة ولـيس   ،   الذين يتكون منهم مجلس النـواب      للأعضاءالمطلقة  
  . الحاضرينللأعضاء

 . يكون الاقتراح باتهام رئيس الجمهورية مسبباأن -٢
وتسبيب قرار الاتهام يتطلب ذكر الاعتبارات القانونية والواقعية التـي قـادت            

 فان مجلس النواب ملـزم بتـسبب        وبمقتضى الدستور ،  إصداره إلىمجلس النواب   
بحيث يكون تجاهلـه    ،  ألاتهاميفالتسبب يعد شرطا شكليا في القرار       ،  قرار الاتهام 

وبعد توجيه الاتهام من قبل مجلس النواب يحال        ،  )٣٦( البطلان   إلىعيبا شكليا يؤدي    
ن  للنظر فيه وفق قانونها الخاص بها وقانو       )٣٧(المحكمة الاتحادية العليا    إلى   الأمر

مـن  ) سادسـا /٩٣(محاكمة رئيس الجمهورية المفترض صدوره وفق نص المادة         
 الحنـث   –الخيانة العظمى   : تية   الحالات الآ  بإحدى الرئيس   إدانة تمت   فإذاالدستور  
 بالأغلبية الرئيس من منصبه     إعفاء انتهاك الدستور فيقرر مجلس النواب       –باليمين  

  .)٣٨(أعضائهالمطلقة لعدد 
 داخل مجلس النواب هـل      بالأغلبيةهنا ماذا لو لم يتم التصويت       ويثار التساؤل   

تستمر الدولة تحت حكم رئيس دولة مدان من قبل المحكمة الاتحادية العليا ؟ تحدد              
 على هذا السؤال عند صدور القانون الخاص بمحاكمة رئيس الجمهوريـة            الإجابة

  .من قبل مجلس النواب
ى درجـة مـن النزاهـة التـي تـسمح       علأو اءةكفذا  الرئيس قد لا يكون    نإ

قـد  ، ر يستوجب عزله لان عدم نزاهة وكفاءة الرئيس   وهو أم ،  لاستمراره بالوظيفة 
 الأمر هذا   دويع،  )٣٩( درجة   الأدنى أو نزاهة المرؤوس    أويكون مبررا لعدم كفاءة     

 رئيس الجمهورية فقد ورد فـي المـادة         إقالة التي تبرر    الأسبابالسبب الثاني من    
 بأغلبية،   مجلس الرئاسة  أعضاء أي عضو من     إقالةلمجلس النواب   ) (ج/ياثان/١٣٨(

 تحديد معنـى    أردنا إذا .)بسبب عدم الكفاءة او النزاهة      ،  أعضائه عدد   أرباعثلاثة  
كمـا لا   ،  نجد انه لا يوجد معنى دقيق لهذه العبارة       ). عدم الكفاءة والنزاهة    (عبارة  

ربما تكـون عبـارة     ،  ينة تولى تحديدها  يوجد أي معيار لتقديرها ولا توجد جهة مع       
عدم الكفاءة والنزاهة وسيلة يتم استخدامها لتهديد الرئيس دائما باعتبار انه لا يوجد             

  .معيار محدد لتقدير عدم الكفاءة
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) ١١( وبالتزامن مع تشريع قانون العقوبات العراقي رقـم          ١٩٧٠وفي دستور   
 مسؤولية رئيس الجمهورية منظمـة      أصبحت المعدل والنافذ حاليا فقد      ١٩٦٩لسنة  

 العـام   الأصل أن قانون العقوبات نجد     إلىبين الدستور وقانون العقوبات بالرجوع      
 إلا على كل شخص يقيم في العراق عند ارتكابه جريمة،           إحكامهفيه يقتضي تطبيق    

 مـن   الأشخاص المشرع العراقي ولاعتبارات معينة قد نص على استثناء بعض           أن
لا يـسري هـذا     (من قانون العقوبات تنص علـى       ) ١١(نائية فالمادة   المساءلة الج 

 أو المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدوليـة         الأشخاصالقانون على   
 وثيقة قانونية في الدولة     اعليوباعتبار الدستور   )  القانون الداخلي  أوالقانون الدولي   

لـس قيـادة الثـورة ونائبـه     يتمتع رئيس مج   (أنمنه على   ) ٤٠(فقد نصت المادة    
 مـسبق   بأذن ألا مسبق بحقهم    أجراءيجوز اتخاذ أي      بحصانة تامة ولا   والأعضاء

وبما ان رئيس مجلس قيادة الثورة يرشح من قبل المجلـس لتـولي             ) من المجلس 
من الدسـتور فانـه يتمتـع       ) أ/٥٧(منصب رئيس الجمهورية بموجب نص المادة       

) ١١(وحصانة قانونية جنائية بموجب المـادة       ) ٤٠(بحصانة دستورية وفق المادة     
 الحـالات  إلىمن الدستور   ) ٤٥( المادة   أشارت لقد   .)٤٠(من قانون العقوبات النافذ   

 الحنـث   أوالاتهام بخرق الدسـتور     (التي توجب مسؤولية رئيس الجمهورية وهي       
مجلـس قيـادة    ( تصرف يراه المجلـس    أو أي عمل    أوبموجبات اليمين الدستورية    

 التي نصت عليها    الأعمال اغلب   أن)  مخلاً بشرف المسؤولية التي يمارسها     )الثورة
 وواجباتـه   وأعضائهتتعلق بسلطات رئيس مجلس قيادة الثورة ونائبه        ) ٤٥(المادة  

 منها يعرض مرتكبها للمسؤولية السياسية فقط عند انطبـاق نـصوص            اًفان بعض 
فات المنصوص عليهـا فـي       والتصر الأعمال كانت هذه    فإذاالقانون الجنائي عليها    

 لتلك الواجبات فان كل أدائهم أثناء ارتكبت أوالتي لها علاقة بواجباتهم ) ٤٥(المادة 
ما ورد فيها من تصرفات تنطبق عليها قانون نـصوص العقوبـات فـان ممكـن                

 من مجلس قيادة الثورة وتجـري المحاكمـة         الإدانةالمحاكمة عنها بشرط صدور     
 أواديـة   تيع المحاكم الجزائية الا   أمام يقرر محاكمتهم    ي المجلس نفسه فقد   أحسب ر 

 والتصرفات المنصوص   الأعمال كانت   أذا أما  نفسه  يحاكمهم المجلس  أوالاستثنائية  
من الدستور لا تنطبق عليهـا النـصوص الجزائيـة فـان            ) ٤٥(عليها في المادة    
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ادة الثورة  مجلس قيأمام الأذنالمسؤولية عليها تكون سياسية ويحاكمون بعد صدور  
  .)٤١( العزلأو الإقصاءعليهم عقوبة  ويصدر

 لأعضاء الدولة في المرحلة الانتقالية بالمسؤولية السياسية        إدارةلقد اخذ قانون     
 الإقالـة ( وهو   للإقالة المبررة   الأسبابمجلس الرئاسة انه قد اخرج سبب واحد من         

لجمعيـة الوطنيـة    با) أ\٣٦( المـادة  أجـازت حيث  )  النزاهة أوبسبب عدم الكفاءة    
 أي  إقالـة للجمعية الوطنية صلاحية    (.....المذكورة  نصت الفقرة  إذ أقالتهمصلاحية  

 لعـدم  أعـضاءها  أصـوات  أرباع ثلاثة بأغلبية مجلس الرئاسة أعضاءعضو من  
  تحديد أو)  النزاهة أوعدم الكفاءة   ( الدستور لم يقم بتعريفهما      أن .) النزاهة أوالكفاءة  

 غيـر   أوكفوء    التي تعد عضو مجلس الرئاسة غير      الأعمال عناصرهما ولا تحديد  
 أي عـضو مـن      إقالة القانون للجمعية الوطنية سلطة      أعطىنزيه عند توفرها لقد     

 آليـة  انه لم يحدد إلا أعضاءها أصوات أرباع ثلاثة بأغلبية مجلس الرئاسة  أعضاء
 إدارة  ولم يصدر أي قانون في ظـل قـانون         الأعضاءلاقتراع التصويت على احد     

 مجلـس   أعضاء أي عضو من     إقالةالدولة للمرحلة الانتقالية لهذا السبب كما لم تتم         
  .)٤٢(الرئاسة

  الأسبابي سبب من انتهاء ولاية الرئيس لأ : الثالثمطلبال
 أن يستوعب كل الحالات التي يمكـن        ٢٠٠٥ دستور   أورده هذا التعبير الذي    

 أنوكان على المشرع الدسـتوري      ،  تنتهي بها ولاية الرئيس كالوفاة والعجز مثلا      
 عـن ممارسـة     )٤٣(كالعجز الدائم ،   تفصيلا في بيان بعض هذه الحالات      أكثريكون  

 الدستورية  الأزمات أثارت مثل هذه الحالة كثيرا ما       أنومن المؤكد   ،  مهام الرئاسة 
وهـل يمكـن   ، ومن يعلنها ويكون له القرار النهـائي   ،  بشان من يقرر حالة العجز    

 قد يتهم الرئيس بالعجز عن ممارسـة مهامـه          إذ،   انه نهائي  أما القرار   الطعن بهذ 
ومن هنا كان لابد من تحديد      ،  ويتمسك هو بقدرته على الاستمرار بعمله     ،  الدستورية

  .)٤٤(جهة معينة تفصل في ذلك 
 ويمسك الأخرى الدول أمام وجود رئيس للدولة يمثلها ةهمية وضرور ونظرا لأ

ن الدساتير الحديثة قد نظمت طريقة التصرف في حالة خلـو            فيها فا  الأموربزمام  
ولة في فراغ دستوري ناتج عن عدم       د تظل ال  أنفلا يكون مقبولا    ،  منصب الرئيس 

 الرئاسة  أسندتفمن الدساتير من    . )٤٥(وجود رئيس لها، يعبر عنها داخليا وخارجيا        
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 أسـندت  وأخرى،  لمجلس الوزراءأسندتهاومن الدساتير من    ،   للرئيس الأولللنائب  
  .)٤٦(الرئاسة للهيئة النيابية 
،  استثنائيةلأسباب ما خلا منصب رئيس الجمهورية إذا ٢٠٠٥وفي ظل دستور 

 عند خلـو    أيضايحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه ويحل محله           
يهمـا يحـل محـل      أ للرئيس نائبين ف   أنكما هو معروف    ،   سبب كان  لأيالمنصب  

 ما جرى عليه العمل في اغلب الدساتير حلول النائب          أنلو منصبه ؟    الرئيس عند خ  
ويتعين على مجلس النواب انتخاب     ،   محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه      الأول

، وفـي   )٤٧(خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ خلو المنصب            رئيس جديد 
النواب محـل    يحل رئيس مجلس     أيضاحالة شغور منصب نائب رئيس الجمهورية       

 الأخـر هو الحكم لو كان هذا المنصب هـو          ل هنا ما  ء نتسا .)٤٨(رئيس الجمهورية 
 تنظـيم دسـتوري     إلـى  بحاجة   الأخرىشاغرا ؟ هذه الحالة وغيرها من الحالات        

  .لحلها
 العراقـي   ٢٠٠٥ومن الحالات الأخرى التي تحتاج إلى تنظيم في ظل دستور           

 تمثل عائقاً دستورياً ولا تحتاج إلى تقرير يدل       من المسلم به أن الوفاة لا     .حالة الوفاة 
ولكن بعض الدساتير عادة ما تنص صراحة على        ،  على انتهاء ولاية رئيس الدولة    

كالدستور الليبي الصادر   ،  أن الوفاة تعد طريقاً من طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة         
 وتقـوم   ١٩٢٣وكذلك الدستور المصري لعام     ،   منه ٤٦في العهد الملكي في المادة      

  .)٤٩(بعض الدساتير بتنظيمها عند حدوثها وكيفية انتقالها
 لم يشِر صراحة إلى حالة وفاة رئـيس الدولـة           ٢٠٠٥والدستور العراقي لعام    

 لأن كلتا الحالتين تحدثان     – كالاغتيال   –سواء أكانت الوفاة طبيعية أم غير طبيعية        
في حالـة خلـو منـصب        (إلا انه أورد نصاً عاماً هو     ،  خلواً في منصب الرئيس   

وهذا التعبير يمكن أن يستوعب جميع الحـالات        ،  )لأي سبب من الأسباب   ،  الرئيس
لذا كان يتعين على المشرع     ،  التي تنتهي بها ولاية رئيس الدولة مثل الوفاة والعجز        

  .الدستوري العراقي أن يكون أكثر دقة في تنظيم حالة الوفاة
ن الأسباب يحل نائب الرئيس محل      وفي حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب م       

وإذا كان منصب النائب شاغراً يحل رئيس مجلـس         ،  )٥٠(الرئيس عند خلو منصبه   
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ويتعين على مجلس النواب انتخـاب الـرئيس        ،  )٥١(النواب محل رئيس الجمهورية   
  .الجديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ خلو المنصب

بنص مطلق لحالة خلـو منـصب رئـيس          أشار فقد   ى الملغ ١٩٧٠ دستور   أما
فحالـة الوفـاة لا   ، الأسباب تحديد لهذه  أودون بيان   من   سبب كان    لأيالجمهورية  

 طبيعي حيث يتوجب على مجلس قيادة      الأمر لم يحددها الدستور لان      إذا فيها   إشكال
 إلـى  الإشارةولكن يتعين على الدستور     ،   يجتمع لاختيار الرئيس الجديد    أنالثورة  
وكذلك بيان الجهة التي ، لعجز الذي يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة عملهحالة ا

  .تعلن حالة العجز من يكون له القرار النهائي فيها
 انه في حالة خلو منصب رئـيس  إلى) ح(الفقرة )  مكررة٥٧( المادة    وأشارت

يتولى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة مجلـس قيـادة الثـورة             ،  الجمهورية
 حين انتخاب رئيس جديد لمجلس قيادة الثورة        إلىب رئيس الجمهورية مؤقتا     ومنص

تتجاوز ستين يوما من تاريخ       الدستور وخلال مدة لا    أحكامورئيس الجمهورية وفق    
  .)٥٢(خلو منصب رئيس الجمهورية

 سبب لأي( عبارة   إيراد ١٩٧٠ ودستور   ٢٠٠٥لقد لاحظنا على كل من دستور       
 التي تنتهي بها الأخرىير جاء عام لكن يفهم منه الحالات  هذا التعبأنصحيح ) كان

 الدولـة   أدارةلكن ما يلاحظ علـى قـانون        ،  مدة ولاية الرئيس مثل الوفاة والعجز     
 وهذا يبين عدم معالجته لحالـة       أصلا مثل هذه العبارة     إيرادللمرحلة الانتقالية عدم    

 مدة  أنصحيح  ،  أيضاة   في عدم معالجته لهذه الحال     ٢٠٠٥العجز مثلما فعل دستور     
 الـرئيس   أنلكن لو افترضـنا     ،   الدولة قصيرة  إدارةولاية الرئيس في ظل قانون      

،  عن حالة عجزه   وأعلن بحالة عجز تام بحيث لا يستطيع الاستمرار بعمله          أصيب
كما يسجل على ، فما هو الحكم في هذه الحالة والقانون خالي من أي نص ينظم ذلك

 الذي  الأمر،   من يحل محل الرئيس عند خلو منصبه       إلىر  هذا القانون كذلك لم يشي    
 الدولة ولم يصب الـرئيس      إدارة ولو نظريا انتهى العمل بقانون       الإشكاليبقى يثير   

  . متوقعأمرلكن حدوثها كان ، بحالة العجز
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  الخاتمة
 من خلال دراستنا لموضوع انتهاء ولاية رئيس الدولة توصلنا إلـى النتـائج             

  .ارتأينا أن نطرح جملة توصيات نأمل أن تجد طريقها إلى القبولكما قد ، الآتية
  النتائج: أولاً

 لقد أشار الدستور العراقي إلى حالات انتهاء ولاية رئيس الجمهورية إلا أنـه              -١
ذكر بعض هذه الحالات في حين أهمل حالات أخرى منها حالة عجز الـرئيس    

 على المشروع الدستوري    من هنا كان  ،  عن ممارسة مهام عمله بصورة نهائية     
وتحديد الجهـة   ،  تنظيم مسألة عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام عمله          

وأمـام  ،  التي لها حق التقدم بطلب إعلان عجز الرئيس والجهة التي تقرر ذلك           
  .أي جهة يقدم الطعن بقرار عجز الرئيس

ذ بين الدستور إ،  لقد أشار الدستور العراقي إلى مسألة استقالة رئيس الجمهورية-٢
، أن من حق رئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب           
، وتعد هذه الاستقالة نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى المجلس            

وهذا يعني أنه ليس لمجلس النواب ورئيسه رفض هذه الاستقالة متـى أصـر              
ن من الأولى أن تكون مـدة البـت         ولكن الم يك  ،  رئيس الجمهورية على تداره   

بالاستقالة أكثر من سبعة أيام من أجل تهيئة مرشح أخر لتولي منصب رئـيس              
  .الجمهورية
  :ثانياً التوصيات

،  نقترح أن يتم تنظيم مسألة عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام عملـه             -١
  .وبيان الجهة التي لها حق طلب إعلان العجز وتقديره والطعن فيه

قترح أن تكون مدة البت باستقالة رئيس الجمهورية أكثر من سبعة أيـام مـن    ن -٢
  .أجل تهيئة مرشح أخر لتولي منصب الرئاسة

 نقترح تعديل الأسباب التي يمكن أن يقال بسببها الرئيس من خلال رفع جريمة              -٣
إذ ما يزال الفقه يختلف بتحديد طبيعة هذه الجريمة ومفهومها          ،  الخيانة العظمى 

 عدلت الدستور عام    – وهي الوطن الأم لهذه الجريمة       –لاحظة أن فرنسا    مع م 
 على نحو لم يعد فيها الرئيس يسأل عن جريمة الخيانة العظمى ولكـن              ٢٠٠٧

  .عن جريمة الإخلال الوظيفي



 
 

 
 

١٦٨

  زينة صاحب كوزان السيلاوي
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة

  :الهوامش
 – في الجمهوريـة اليمنيـة     النظام الدستوري لرئيس الدولة   ،  فاضل احمد السنباتي  . د) ١(

  .١٥٩ص، ١٩٩٩، جامعة عين الشمس، كلية القانون، هاأطروحة دكتور
،  مطابع السعدني  - الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري      -عبد الغني بسيوني  ) ٢(

  .٧٦٧ص– ٢٠٠٤، مصر
جامعـة  -كلية القـانون    -رسالة ماجستير   ،   اختيار رئيس الجمهورية   -ياسر عطيوي ) ٣(

  .١٤٥ص، ٢٠٠٢ -بابل
  .١٧٨٧ الأمريكي لعام من الدستور) ٢( م )٤(
  .١٩٩٣من الدستور الروسي لعام ) ٨١/٣( م )٥(
  .٢٠٠٣من دستور جزر القمر لعام ) ١٣(م ) ٦(
  .١٩٧٠من الدستور العراقي لعام ) ح/ مكرره ٥٧(م ) ٧(
بيـروت  ،  المطبعة البوليسية ،  القانون الدستوري والمؤسسات السياسية   ،  فؤاد بيطار . د) ٨(

  .١٦٩ص-١٩٩٥-١ط–
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة )أ/ثانيا/٧٢ (م) ٩(
دراسـة  ،  النظام السياسي على ضوء الدستور الاتحادي العراقي      ،  جواد الهنداوي .د) ١٠(

  .٤٦ص– ٢٠٠٦-١ط، بيروت، دار الرافدين، تحليلية ومقارنة
التطورات التـي طـرأت علـى    (للوقوف على المزيد من التفاصيل حول موضوع    ) ١١(

 .) الثورة المنحلتكوين مجلس قيادة
، بغـداد ،  ببيت الحكمة ،  التطورات الدستورية في العراق   ،  رعد ناجي الجدة  . أنظر د ) ١٢(

 .١٥٧ص، ٢٠٠٤
 .١٩٧٠من الدستور العراقي لسنة ) ح/  مكرره ٥٧(أنظر م ) ١٣(
على ضوء قـضاء    ،  القانون الدستوري والشرعية الدستورية   ،  د سامي جمال الدين   .ا) ١٤(

  .٣٠٠ص ، ٢٠٠٥ -٢ط، الإسكندرية، منشاة المعارف، ية العلياالمحكمة الدستور
-١ط،  بيـروت ،  دار ومكتبـة الهـلال    ،  المعجم الوسيط ،  صلاح الدين الهواري  . د) ١٥(

 .١٣٨٥ص– ٢٠٠٧
، مهدي ياسين الـسلامي   . عصام عبد الوهاب البرزنجي ود    . علي محمد بدير ود   . د) ١٦(

 .٣٧٢ص– ١٩٩٣-ن الطبع دون ذكر مكا، الإداري القانون وأحكام مبادئ
استقالة رئيس الدولة في بعـض الدسـاتير المعاصـرةوفي الفكـر            ،  ساجد محمد كاظم  . د) ١٧(

 .٢١٠ص-٢٠٠٥ السنة ١٣العدد ، ٨مجلد ، جامعة النهرين، مجلة كلية الحقوق، الإسلامي



 
 

 
 

١٦٩

  زينة صاحب كوزان السيلاوي
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
 .١٢٠ص–نفس المرجع اعلاه ، ساجد محمد كاظم. د) ١٨(
 .٢٠٠٥قي لسنة من الدستور العرا) اولا/٧٥(م) ١٩(
،  رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني ام رئاسي          -علي يوسف الشكري  . د) ٢٠(

 .١٠١ص –٢٠٠٧السنة ، العدد الرابع،  جامعة الكوفة-كلية الفقه، مجلة كلية الفقه
مطبعـة  ،  دراسات في الـشؤون الدسـتورية العراقيـة       ،  رعد ناجي الجدة  . أنظر د ) ٢١(

 .١٦٤ص، ٢٠٠١، بغداد، الخيرات
  .١٩٧٠من الدستور العراقي لعام ) ح/  مكرره ٥٧( أنظر م )٢٢(
  .١٩٧٩ / ٧ / ١٦الصادر في ،  مكرر٢٧٢١العدد ، أنظر الوقائع العراقية) ٢٣(
 .١٣٨٥ص، المرجع السابق،  المعجم الوسيط-صلاح الدين الهواري. د) ٢٤(
،  حالـة الخيانـة العظمـى      عزل رئيس الجمهورية في   ،  حيدر محمد حسن الاسدي   ) ٢٥(

 .١٥٣ص، ٢٠٠٩، جامعة بابل، كلية القانون، رسالة ماجستير، دراسة مقارنة
– ٢٠٠٧-الاسكندرية  ،  دار الجامعة الجديدة  ،  النظم السياسية ،  ماجد راغب الحلو  . د) ٢٦(

 .٢٣٤ص
دراسـة  ،  مسؤولية رئيس الدولة في الفقه الاسلامي     ،  محمد فوزي لطيف نويجي   . د) ٢٧(

جامعـة  ،  كليـة الحقـوق   ،  اطروحة دكتوراه ،   بالنظام الدستوري المصري   مقارنة
 .١٦ص-٢٠٠٢، القاهرة

، النظام الفرنسي (،  دراسة مقارنة ،  مسؤولية رئيس الدولة  ،  عزة مصطفى حسني  . د) ٢٨(
– ٢٠٠٨-القـاهرة   ،  دار النهـضة العربيـة    ) النظام الاسلامي ،  النظام المصري 

  .١٩٨ص
المؤسسة ،  سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني      ،  عبد الغني بسيوني  . د) ٢٩(

 .٣٠ص، الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 الأنظمـة المسؤولية السياسية لـرئيس الدولـة فـي         ،  عمرو فؤاد احمد بركات   . د) ٣٠(

 .١٥ص– ١٩٨٤-القاهرة ، دار الكتب، الدستورية المقارنة
 -دستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنيـة      النظام ال ،  فاضل احمد السنباتي  . د) ٣١(

 . ٣٥٤ص، المرجع السابق
، عزل رئيس الجمهورية في حالـة الخيانـة العظمـى         ،  حيدر محمد حسن الأسدي   ) ٣٢(

 .٤١ص، المرجع السابق
مساءلة رئيس الجمهورية امام المحكمة     ،  اسماعيل نعمة عبود وميثم حسين الشافعي     ) ٣٣(

مجلـة  ،  دراسة مقارنـة  ،  ٢٠٠٥ر جمهورية العراق لعام     الاتحادية العليا في دستو   



 
 

 
 

١٧٠

  زينة صاحب كوزان السيلاوي
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
الـسنة  ،  العدد الثـاني  ،  المجلد الاول ،  جامعة كربلاء ،  كلية القانون ،  رسالة الحقوق 

 .١٥٢ص– ٢٠٠٩
نقض العهد المؤكد في اليمين والماخوذ على رئيس الجمهورية         : يعرف الحنث بانه    ) ٣٤(

  .ية التي يؤديها رئيس الجمهوريةومحتوى هذا العهد ورد في صيغة اليمين الدستور
أي عمل يصدر عن رئيس الجمهوريـة ويعـد خرقـا           : اما انتهاك الدستور فيعرف بانه      

  :للاحكام الواردة في وثيقة الدستور وتتمثل بالاتي 
  .مخالفة تنص من نصوص الدستور -١
 .وقف العمل كليا او جزئيا باحكام الدستور -٢
 ) بالغائه وانهاء وجوده(و كليا ا) بتعديل نصوصه( تغير الدستور جزئيا  -٣

  :وتعني الخيانة العظمى اذا ارتكب رئيس الدولة احد الافعال الاتية 
  .عرقلة عمل المؤسسات الدستورية بوسائل غير مشروعة •
 .المساس بالشخصية الداخلية للدولة •
  .المساس بالشخصية الخارجية للدولة •

 ـ    -رافع خضر صالح  . راجع د  ة فـي الدسـاتير ذات نظـام         اتهام ومحاكمة رئيس الدول
العـدد  ، جامعة بابل، كلية التربية، مجلة بابل للعلوم الانسانية   ،  المجلسين التشريعيين 

 .١١٩ص– ٢٠٠٧الثاني عشر السنة 
 تنظيما لاحكام اتهـام     ١٩٩٤/ نيسان   / ٢٩لقد تضمن دستور العراق الصادر في       ) ٣٥(

ئـيس الجمهوريـة بـسبب      رئيس الجمهورية حيث بين الدستور انه لا تبعة على ر         
 امـا تبعتـه فيمـا يخـتص     .اعماله الا في احوال خرق الدستور والخيانة العظمى   

ولا يجوز اتهامـه بـسبب هـذه        ،  بالجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين الاعتيادية     
الجرائم او بسبب خرق الدستور او الخيانة العظمى الا من قبل مجلـس الـوزراء               

  .وع الكلي لاعضائهبقرار من اكثرية ثلثي المجم
القانون الدسـتوري والمؤسـسات الدسـتورية       ،  منذر الشاوي .  راجع في ذلك كل من د     

  .١٩٧ص– ١٩٦٦-دون ذكر مكان الطبع ، العراقية
، ١٩٦٨ تموز   ١٦- ١٩٢١ آب   ٢٣-رئيس الدولة في العراق     ،  علي جاسم العبيدي  .  ود

 .٣٠١ص– ١٩٨٣-جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة، اطروحة دكتوراه
دراسات فـي   ،   دراسات في مسؤولية رئيس الدولة العراقية      -رافع خضر صالح  . د) ٣٦(

 .٢٥٠-٢٤٩ ص-١ط–مركز العراق للدراسات ، الدستور العراقي



 
 

 
 

١٧١

  زينة صاحب كوزان السيلاوي
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
تتكون من عدد من القـضاة      ،  المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة مستقلة ماليا واداريا       ) ٣٧(

يحدد عددهم وكيفية اختيـارهم وعمـل       ،  انونوخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء الق     
  .صدرة مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضائهيالمحكمة بقانون 

، دراسة مقارنـة  ،  اجراءات اصدار الحكم الدستوري   ،  مها بهجت يونس  .  انظر كل من د   
الـسنة  ،  ٢٣العدد  ،  قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة     ،  مجلة دراسات قانونية  

  ، ٧٠ص– ٢٠٠٩
 .٧٣ص– ٢٠٠٩-١ط، النجف، مطبعة البينة، دراسات دستورية، ال ناصر جباروجم

مساءلة رئيس الجمهورية امام المحكمة     ،  اسماعيل نعمة عبود وميثم حسين الشافعي     ) ٣٨(
  .١٦٠ص،  المرجع السابق-الاتحادية العليا

،  عزل رئيس الجمهورية في حالـة الخيانـة العظمـى          -حيدر محمد حسن الاسدي   ) ٣٩(
 .١٥٧ص، رجع السابقالم

مجلـة كليـة    ،  المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهوريـة    ،  أنظر أسماعيل نعمة عبود   ) ٤٠(
  .١٠٦ص، ٢٠٠٨السنة ، )٤(العدد ، جامعة بابل، كلية التربية، التربية

المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمـة       ،  ساجد حميد عبل الركابي   . أنظر د ) ٤١(
، ٢٠٠٠،  جامعة بغـداد  ،  كلية العلوم السياسية  ،  طروحة دكتورة أ،  السياسية العربية 

 .٣٢٩، ٣٢٨ص
العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الـوزراء فـي النظـام           ،  لطيف مصطفى أمين  . د) ٤٢(

 .١٢٨ص، جامعة السليمانية–كلية القانون والسياسية ، أطروحة دكتورة، البرلماني
لة لممارسة مهماته بسبب مرض بـدني       يعني العجز الدائم عدم صلاحية رئيس الدو      ) ٤٣(

  او عقلي ادى الى عجزه عجزا دائما واقعده عن مزاولة مهماته بوظيفة رئيس دولة 
، المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية      ،  سانياياسين محمد الخر  . راجع د 

ف لا عن كايد يوس   نق،  ٩٨ ص ٢٠٠٠،  جامعة بغداد ،  كلية القانون ،  اطروحة دكتوراه 
طرق انتهاء ولاية الحكـام فـي الـشريعة الاسـلامية والـنظم             ،  محمود قرعوش 

 .٣٤٩ص– ١٩٨٧-١ط–مؤسسة الرسالة ، الدستورية
رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلمـاني ام          ،  علي يوسف الشكري  . د) ٤٤(

 .١٠٢ص–المرجع السابق –رئاسي 
لرئيس الدولة في القـانون الـدولي       الوضع القانوني   ،  محمد عبد المطلب الخشن   . د) ٤٥(

 .١٣ص– ٢٠٠٥-الاسكندرية ، دار الجامعة الجديد للنشر، العام



 
 

 
 

١٧٢

  زينة صاحب كوزان السيلاوي
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولـة الاسـلامية والـنظم          ،  اسماعيل البدوي . د)٤٦(

 .٥٥-٥٤ص– ١٩٩٣-١ط–القاهرة ، دار النهضة العربية، الدستورية المعاصرة
، المرجـع الـسابق   ،  ام السياسي على ضوء الدستور الاتحادي     النظ،  جواد الهنداوي . د) ٤٧(

  .٤٧ص
 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) رابعا/٧٥(م) ٤٨(
المركز الدسـتوري لـرئيس الدولـة فـي         ،  ياسين محمد عبد الكريم الخراساني    . د) ٤٩(

 .٩٧-٩٦ص، المرجع السابق، الجمهورية اليمنية
 .٢٠٠٥ي لعام من الدستور العراق) ثالثاً/٧٥(م ) ٥٠(
  .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) رابعاً/٧٥(م ) ٥١(
المؤسسة التشريعية في العراق في ظـل دسـتوري         ،  منال يونس الألوسي  .  أنظر د  )٥٢(

  .٢٩٢ص، ١٩٩٧، جامعة بغداد، كلية القانون، أطروحة دكتورة، ١٩٧٠، ١٩٢٥
  المصادر

  معاجم اللغة العربية : أولا
  .٢٠٠٧، ١ط، بيروت، دار ومكتبة الهلال، المعجم الوسيط، هواريصلاح الدين ال. د -١

  الكتب القانونية: ثانيا 
 والـنظم   الإسـلامية اختصاصات السلطة التنفيذية فـي الدولـة        ،  يو البد إسماعيل. د -١

  .١٩٩٣، ١ط، القاهرة، دار النهضة العربية، الدستورية المعاصرة
  .٢٠٠٩، ١ط، النجف، البينةمطبعة ، دراسات دستورية، جمال ناصر جبار-٢
دراسـة  ،  النظام السياسي على ضوء الدستور الاتحادي العراقـي       ،  جواد الهنداوي . د -٣

  .٢٠٠٩، ١ط، بيروت، دار الرافدين، تحليلية ومقارنة
  .٢٠٠٤-بغداد ، بيت الحكمة، التطورات الدستورية في العراق، رعد ناجي الجدة.  د-٤
   .٢٠٠١، بغداد،مطبعة الخيرات،شؤون الدستورية العراقيةدراسات في ال،رعد ناجي الجدة -٥
دراسـات فـي    ،  دراسات في مسؤولية رئيس الدولة العراقيـة      ،  رافع خضر شبر  . د -٦

  .١ ط، مركز العراق للدراسات، الدستور العراقي
القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضـوء قـضاء         ،  د سامي جمال الدين   . أ -٧

  .٢٠٠٥، ٢ط، الإسكندرية، منشأة المعارف،  العلياالمحكمة الدستورية
مطـابع  ،  الوسيط في النظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري        ،  عبد الغني بسيوني  .  د -٨

  .٢٠٠٤، مصر، السعدني



 
 

 
 

١٧٣

  زينة صاحب كوزان السيلاوي
  ٨ الماجستير -طالبة دراسات عليا

  مجلة الكوفة
المؤسـسة  ،  سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني      ،  عبد الغني بسيوني  .  د -٩

  .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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